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  :ةــمقدم

یقوم القانون التجاري على خاصیتین مهمتین هما السرعة و الإتمان و دعما لهذا فقد 

یة التشریعات على وجوب شهد المركز القانوني للتاجر و كذا العناصر المختلفة بنصت غال

غیر  رهذا الشه غیر أنالشركات  رالتي یتألف منها نشاطه التجاري ، لذلك نجد ما یعرف بشه

المتعاملین، في ظل نص الدستور على حریة ممارسة التجارة في كاف لبث الثقة في نفوس 

  .إطار قانوني، هذا الإطار أو النظام هو ما یعرف بنظام القید في السجل التجاري

صفة التاجر فهو اكتساب ویعتبر القید في السجل التجاري بمثابة قرینة قطعیة على 

التجارة لدى الجهات المختصة بهذا بالإجراء ، ومنه یمكن  امتهانتصریح الشخص الراغب في 

أن یحتج الشخص الذي قید نفسه في السجل التجاري إتجاه الغیر ، فالقید في السجل التجاري 

یقع  التزامفي وسط التجار و من یتعاملون معهم ، هذا القید هو بمثابة  الائتمانهو زرع للثقة و 

نشاطه على التراب  یزوالعي أو معنوي  وطني أو أجنبي على التاجر سواء شخص طبی

  .الوطني

  .جزاءات عند الإخلال بهجملة من ال القید في السجل التجاري یترتب علیهبعدم فالالتزام

هذه الجزاءات من شأنها أن تحقق السیر الحسن للمشروع التجاري الذي وضعه المُشَرع و   

الح متوازیة بین التجار من جهة و من الأسس محل ذلك من تحقیق مص علىالمحافظة

و لعل من بین الأسباب التي جعلتنا نختار موضوع الجزاءات  ،یتعاملون معهم من جهة أخرى

و كذا یعود إلى الرغبة  التخصصالماسة بالقید في السجل التجاري ، هو أنه موضوع مدرج في 

جانب التجاري ،و في ظل في دراسة القانون التجاري بالإضافة إلى أنه موضوع مهم في ال

الأهمیة التي یلعبها موضوع القید في السجل التجاري و الجزاءات المترتبة على عدم القید في 

ما المقصود بالقید أو التسجیل في : الحیاة التجاریة ومن خلال ما سبق نطرح الإشكالیة الآتیة 

ما مدى كفایة هذه السجل التجاري ؟ و ماهي االآثار و الجزاءات المترتبة علیه ؟ و 

و في سبیل الإجابة على  على المراكز القانونیة في القانون التجاري ؟ المحافظةالجزاءات في 
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تحلیل بعض على المنهج التحلیلي الوصفي و ذلك من خلال  فیها اعتمدتالمذكرة هذه 

  :والتي سنعرضها كالتالي النصوص القانونیة وفقا لخطة تتكون من فصلین

الفصل الثاني تناولت فیه  نتناول فیه ماهیة القید في السجل التجاري و في الأولالفصل   

الآثار و الجزاءات المترتبة على القید في السجل التجاري و قد أنهیت دراستي بجملة من النتائج 

  .و التوصیات
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  .ماهیة السجل التجاري: الفصل الأول

یعد القید في السجل التجاري من أهم الالتزامات التي تترتب على الشخص المعنوي أو 

الطبیعي التي توفرت فیه شروط اكتساب صفة التاجر لممارسة الأنشطة التجاریة وهذا دفعا 

سجل التجاري والتي تتمثل للثقة و الائتمان في المعاملات التجاریة نتیجة للوظائف المنوطة بال

ومن أجل الإلمام بموضوع  الاستعلامیةفي الوظائف القانونیة و الإحصائیة و الاقتصادیة و 

   . عنه السجل التجاري ودراسة أحكامه یجب قبل ذلك أن تكون لدینا فكرة مسبقة

 ،لهذا الفصل مفهوم السجل التجاري ووظائفه )المبحث الأول(لذلك سنتناول في و 

  .الشروط والإجراءات المتعلقة به الذي ستناول فیه )المبحث الثاني(افة  إلى بالإض
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 .مفهوم القید السجل التجاري: المبحث الأول

 دورا السجل التجاري من أهم المفاهیم التي ترتبط بالقانون التجاري وتلعب القید في یعتبر

المفهوم عدة تعریفات فقهیة وقانونیة حاولت  ما في دعم الثقة والائتمان، وقد وردت حول هذااه

  .الإحاطة بها وبالدور والوظائف المنوطة به

  :السجل التجاري القید فيتعریف : المطلب الأول

عرفت مختلف التشریعات العالمیة بدایة من القرن الرابع عشر نظام السجل التجاري إلا 

ها ویرجع ذلك إلى نظرة كل تشریع أن مسألة تحدید تعریف موحد بات من الأمور المختلف فی

إلى هذا النظام، بالإضافة إلى الأهداف المتوخاة منه والوظائف والمهام المسندة إلیه حیث أن 

هذا الاختلاف ناتج عن السیاسة الاقتصادیة التي تتبعها كل دولة ومواكبة التطورات التجاریة 

  .التي تطرأ علیها

یفات التي تطرقت إلیها مختلف بین تعریف ومنه فإنه یمكن التطرق إلى بعض التعر 

  .تشریعي وتعریف فقهي

  :التعریفات الفقهیة للقید في السجل التجاري: الفرع الأول

اختلفت التعریفات الفقهیة لقید في السجل التجاري، حیث أن هناك من عرفه على أنه 

یدون فیها  عبارة عن دفتر تفرد فیه لكل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا صفحة

كما هناك  ،(1)البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم التجاري تحت رقابة وإشراف الدولة

هو سجل تمسك به إحدى الجهات الرسمیة في الدولة معینة لتحقیق غایات " من عرفه على أنه 

فراد أم قانونیة إعلانیة واقتصادیة من خلال تدوین المعلومات المتعلقة بالنجار سواء كانوا أ

وهناك من عرفه  ،(2)شركات واثبات ما یطرأ على هؤلاء النجار من تغیرات مادیة أو قانونیة

سجل عام تمسكه جهة رسمیة قضائیة أو إداریة یدون فیه جمیع الأشخاص " أیضا على أنه 

                                           
 .55ص ، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري -1

 .5ص ،2000ن عما، دار الصفاء للنشر والتوزیع ، الأولىمبادئ القانون التجاري، الطبعة  ،سالم القضاة وأخرون -2
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ر وجمیع البیانات والمعلومات والوقائع تدوین المعلومات المحددة لمركز القانونیة لكل من التجا

  (1)".أفراد كانوا أم شركات ومؤسسات التجاریة

دائرة خاصة في وزارة التمویل والتجار الداخلیة في  سجل تمسكهوعرف أیضا على أنه 

حیث تخصص  ،شعبة الترخیص والتسجیل دمشق وفي مدیریاتها في جمیع المحافظات السوریة

ن أوضاع التجارة لكي تعطي فكرة واضحة ع، صفحة فیه لكل تاجر أو مؤسسة التجاریة

أنه عبارة عن " وكل هذه التعریفات تنصب في معنى واحد وفي، والشركات أو مؤسسة التجاریة

وسیلة للنشر تؤمن الاستحسان على معلومات المتعلقة بكافة المؤسسات التجاریة التي تشغل في 

  (2).البلاد وتكون مدرجاته نافذة في حق الغیر

أعد لتدوین أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات أم دفتر خاص " وعرف أیضا على أنه  

وجمیع الوقائع المتصلة بنشاطهم التجاري وذلك لتمكین الغیر من الوقوف على ، مؤسسات

   حقیقة مركزهم المالي ومتابعة كل ما یطرأ على هذا المركز من تغیرات، خلال مزاولتهم

  (3) .للتجارة

                                           
 دونـة سـنة نشـر، ،الإسـكندریة ،دار المسیر  دون طبعة، ،مبادئ القانون التجاري ، باسم محمد ملحم ، بسام محمد الطراونة -1

 .103ص 

  .28ص دونة سنة نشر، عویدات للطباعة والنشر،دونة طبعة،  ل،الكامل في القانون التجاري، الجزء الأو  ، إلیاس ناصیف -2

ص ، 2008، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیـة  دونة طبعة، ،جاجان وآخرین، المدخل إلى القانون التجاريعبد الرزاق  -3

182. 
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سجل عام تمسكه جهة "د في السجل التجاري هو وبالتالي العریف الشامل والدقیق للقی

رسمیة قضائیة أو إداریة بدون فیه جمیع الأشخاص وجمیع البیانات والمعلومات والوقائع 

المتعلقة بنشاطهم التجاري بود به شرا على ذلك من تغییر خلال ممارستهم لهذا النشاط وذلك 

  .(1)"ي نفوس المتعاملین معهمكله لدعم الثقة والاطمئنان فیما بین التجار أنفسهم وف

  :التعریف القانوني للقید في السجل التجاري: الفرع الثاني

 1979.01.25المؤرخ  (2) 79/15بدأ تنظیم السجل التجاري الجزائري بصدور المرسوم 

 الإداریة، وقد أخذ المشرع الجزائري موقفا وسطا بین الوظیفة بتنظیم السجل التجاريالمتعلق 

عبارة عن " 1979حتى  1962شهاریة للقید في السجل التجاري، فقد كان ما بین والوظیفة الا

ترخیص إداري یقدم من طرف مصالح القید بالسجل التجاري وكان الضابط في المحكمة هو 

إلى أن جاء قانون السجل التجاري عام " تحت إشراف وزارة العدل  الإجراءاتالمكلف بهذه 

1983(3).  

ورتب   1990(4)وبعد التعدیل لعام  ،تكییف بمراقبة السجل التجاريمنه لل 6في المادة و 

التسجیل في السجل التجاري عقد "منه  19القانوني بحیث جاء في نص المادة  الإشهارعلیه 

القانوني  الإشهاررسمي یثبت كامل الأهلیة القانونیة لممارسة التجارة ویترتب علیه 

  ". الإجباري

یقصد في مفهوم هذا القانون "على أنه  04/08القانون رقم  من 5وعرف أیضا في المادة 

تحدد كیفیات القید والتعدیل  و ،بالتسجیل في السجل التجاري، كل قید أو تعدیل أو شطب

وقد عرف السجل التجاري في القانون ". والشطب في السجل التجاري عن طریق التنظیم 

                                           
 دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، دونــة طبعــة، وجیز فــي القــانون التجــاري الجزائــري،رزق االله العربــي بــن المهــدي، الــ -1

  .73ص 1998

 .5ینایر المتضمن تنظیم السجل التجاري جریدة الرسمیة عدد 25خ في المؤر  15/ 79، المرسوم التنفیذي -2

عــدد  1983أفریـل  19المتعلـق بالسـجل التجــاري، الجریـدة الرســمیة  1983أفریــل  16المــؤرخ فـي  258/ 83المرسـوم رقـم  -3

 .6المادة  16

أوت  22الجریــدة الرســمیة  ، جــاريالمتعلــق بالســجل الت 1990 أوت 8المــؤرخ فــي  90/22القــانون رقــم   19انظــر المــادة  -4

 .6المادة  36، العدد 1990
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یه القانون الألماني الذي جعل من السجل الفرنسي على أنه نظاما إداریا خلافا لما اتجه إل

  .(1)التجاري نظاما قضائیا

  :وظائف السجل التجاري: المطلب الثاني

اختلفت التشریعات في بیان الوظیفة التي یضطلع بها السجل التجاري لأن هذا النظام 

تجار یهدف إلى تحقیق عدة أغراض لها أهمیتها سواء كأداة للاستعلام عن البیانات الخاصة بال

أم كأداة لتجمیع البیانات الإحصائیة عن التجار والمشروعات التجاریة لخدمة الدولة في تخطیط 

السیاسة الاقتصادیة، وتوجیه الاقتصاد القومي أم كأداة قانونیة بحیث تترتب على قیادة البیانات 

ائف حسب أثار مهمة من شأنها استقرار المعاملات ودعم الائتمان التجاري وتتجسد هذه الوظ

  :طبیعة النظام المتبع ویمكن تصنیفي ذلك إلى اتجاهین

یمثله القانون الألماني والقوانین التي أخذت عنه نظامها للسجل التجاري، حیث  :الأول

یرى هذا الأخیر في السجل التجاري وسیلة صالحة للقیام بجمیع هذه الوظائف ولاسیما الوظیفة 

  .(2)القانونیة

فهو الذي ینظر إلى السجل التجاري بوصفه كأداة استعلامیة بالدرجة  :أما الاتجاه الثاني

الأولى وإن كان یتعرف له بدور محدود بالنسبة للوظیفة القانونیة، كما هو الحال في التشریع 

  (3).الفرنسي والتشریع الجزائري

                                           
  .145ص ، 2008 ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى،القانون التجاري ،هاني دویدات -1

، الأردن دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع،  الجـزء الأول ، الطبعـة الأولـى، ،الوسیط فـي شـرح التشـریعات التجاریـة، عزیز العكیلي -2

 . 74، ص2008

كلیـة الحقـوق العلـوم السیاسـیة   ،مذكرة مكملـة لنیـل شـهادة ماسـتر ،التسجیل في السجل التجاري بالجزائر ،سعاد صغیر بیرم -3

  .74ص، 2014-2013جامعة المسیلة 
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  :ستعلامیةالاالوظیفة  :الفرع الأول

بالتجار أفراد كانوا أم شركاء لذا یستخدم  یدون في السجل التجاري جمیع البیانات الخاصة

كأداة لتسیر إطلاع الغیر الذي یتعامل مع التاجر على البیانات التي یهمه معرفتها، والمتعلقة 

بالنشاط التجاري للتاجر فیؤدي السجل التجاري وظیفته كأداة للاستعلام على التاجر مما یترتب 

تجاري نظرا لصفة العلانیة للبیانات المدونة في علیه استخراج المعاملات، ودعم الانتماء ال

السجل، إذ یعتبر السجل التجاري بمثابة مرآة حقیقیة للغیر تعكس له صورة واضحة لكافة 

ولذلك فإن مختلف التشریعات أفرت هذه  ،(1)الجوانب المتعلقة بالمركز المالي، والقانون للتاجر

لتي یؤدیها السجل التجاري فنص المشرع الأماني الوظیفة الإعلامیة اعتبرتها من أهم الوظائف ا

على علنیة البیانات الواردة في السجل التجاري وتطلب نشرها في الجریدة الرسمیة أو في جریدة 

  .(2)محلیة أخرى تعینها المحاكم

كما قضى المشرع الفرنسي باطلاع الغیر على ما ورد في السجل التجاري والشركات 

التي طرأت علیه من تعدیل أو إضافة أو شطب في شكل إعلانات وإعلامه بكل المستجدات 

  . (3)في النشرة الرسمیة للإعلانات المدنیة

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد ألزم الشركة التجاریة أو أیة مؤسسة أخرى 

خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إجراء الاشعارات القانونیة المنصوص علیها في التشریع 

  .لتنظیم المعمول بهماوا

                                           
، 1992،جزائرال ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، دونة طبعة،حلو أبو حلو، القانون التجاري الجزائري الأعمال التجاریة -1

 .213ص

 . 14سابق، صالمرجع السعاد صغیر بیرم،  -2

دار الجامعة الجدیدة  دونة طبعة، ،)التجارة الأموال التجاریة، الاعمال التجاریة(محمد السید الفقي، القانون التجاري،  -3

   .204، ص2008دونة بلد نشر،  للنشر،
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ویقصد بالإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص الاعتباریین إطلاع الغیر بمحتوى الأعمال 

التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات وكذلك العملیات التي تمس رأس مال الشركة ورهون 

  .المالیةالحیازة وإجارة التسییر وبیع القاعدة التجاریة وكذلك الحسابات والإشعارات 

كما تتكون موضوع إشهار قانوني صلاحیات هیئات الإدارة أو التسییر، وحددها ومدتها، 

وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العملیات، وعلاوة على ذلك تكون كل أحكام وقرارات 

العدالة التي تتضمن تصفیات ودیة، أو إفلاس، وكذا كل إجراء یتضمن منع أو إسقاط الحق في 

سة التجاریة، أو الشطب، أو السحب لسجل التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة الممار 

  .(1)المعنیة

، ویجوز لأي (2)وتحدد كیفیات إجراء الإشهار القانوني وطریقة إدراجه عن طریق التنظیم

شخص یهمه الأمر وعلى نفقته الحصول على المعلومات المتعلقة بالتاجر من المركز الوطني 

  .اريللسجل التج

ولكي تتحقق الوظیفة الإعلامیة أوجب المشرع الجزائري على كل شخص طبیعي، أو 

أو ، أو تعریفاته، معنوي مسجل في السجل التجاري أن یذكر في عنوان فواتیر، أو طلباته

أو باسمه، ، نشرات الدعایة، أو على كل المراسلات الخاصة بالمؤسسة والموقعة منه

لقة بتجارة اسمه التجاري، ومقر المحكمة التي وقع فیها التسجیل والمطبوعات والأوراق المتع

ونظرا لصفة العلانیة للبیانات المدونة في ، بصفة أصلیة، ورقم التسجیل الذي حصل علیه

السجل بحیث یمكن للمتعاملین مع التاجر الاطلاع علیها لیكونوا على بینة من المعلومات التي 

  .(3)دات بالبیانات المدونة فیهاتهمه كما یمكنهم الحصول على شها

  

                                           
المتعلق بشروط  2004أوت  14الموافق لـ  1425جماد الثاني  27المؤرخ في  08- 04من القانون  12أنظر المادة  -1

  .24العدد، ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة

  .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08- 04من القانون  15أنظر المادة  -2

 . 157، صسابقالمرجع ال ، عزیز العكیلي -3
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إلا أنه ومن اجل الحفاظ على سمعة التاجر لا یجوز لمراقب السجل أن یذكر في النسخ 

  :التي یسلمها مایلي

  . الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. أ

رار برفع الأحكام القاضیة بالحجر أو بإقامة مساعدة قضائي إذا كان قد صدر الق. ب

  .الحجر أو المساعدة

  .الأحكام المشهورة للتسویة والتصفیة القضائیة في حالة رد الاعتبار. ج

  .الأحكام الصادرة بفقدان الأهلیة في حالة رفعها. د

رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقیید امتیاز الدائن المرتهن، أو في حالة . هـ

  .(1)واتبطلان القید لعدم تجدیده في أجل خمس سن

  :وظیفة السجل الإحصائیة والاقتصادیة: الفرع الثاني

یعتبر السجل التجاري أداة بجمیع البیانات الإحصائیة عن التجار، وعن المشروعات 

فهو یستعمل كمصدر للإحصائیات فیمكن عن طریقة معرفة عدد المشروعات . (2)التجاریة

عدد المؤسسات الاقتصادیة الموجودة عبر التجاریة فردیة كانت أم جماعیة، وكذلك یسمح ببیان 

التراب الوطني، وتقدیر رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، ومنه تقدیر 

الخطر الذي یشكله الرأسمال الأجنبي على الاقتصاد الوطني، وبالتالي فهو وسیلة للتحقیق 

  .(3)في بناء الاقتصادالمستمر، في الأنشطة التجاریة داخل الدول، ووسیلة فعالة 

إذن فالسجل التجاري یقوم بوظیفة إحصائیة هامة حیث تسترشد به الدولة، وأجهزتها 

العامة في بیان الحالة الحقیقیة للتجارة فیها، وذلك من خلال ما یحتویه هذا السجل في بیانات 

والمقاولات تتعلق بالتجار بصفة أي یقدم إحصاء شاملا عن عدد التجار والشركات التجاریة، 

                                           
  .16، صسابقالمرجع السعاد صغیر بیرم،  -1

 .62، ص2003 دونة بلد نشر معتز للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ،خالد إبراهیم التلاحمة، الوجیز في القانون التجاري  -2

 .17، صسابقالمرجع السعاد صغیر بیرم،  -3
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التجاریة، والفروع والوكالات الأجنبیة والوطنیة، وأغراضها، وأنواعها ورأس المال الناتج الوطني 

  .فالدولة في حاجة إلى جمع كافة المعاملات التي من شأنها إفادة الاقتصاد الوطني ،الأجنبي

لك یتحتم أما في یخص عدد المؤسسات التجاریة ومقدار الرأس مال المستثمر وللقیام بذ

على الدولة الاطلاع على جمیع البیانات المذكورة في السجل التجاري أو المنشورة في النشرة 

  (1).الرسمیة للإعلانات القانونیة

إذن فالسجل التجاري یقوم بوظیفة هامة في میدان الإحصاء، حیث تتجمع لدیه بیانات 

استثمار رؤوس الأموال الوطنیة وافرة عن التجار، والشركات والمشاریع التجاریة، وتتعلق ب

الأجنبیة بأغراض هذه الاستثمارات المختلفة التي یمكن توجیهها وفقا للخطة الاقتصادیة التي 

تتبناه الدولة، وهو بقیامه لهذه الوظیفة الإحصائیة یوفر على التاجر عناء القیام بالتسجیل في 

مختلفة للقیام بالإحصاءات الخاصة سجلات أخرى غیر السجل التجاري التي تفتحها الوزارات ال

  .(2)بالمشاریع التجاریة والصناعیة وللاستفادة منها في التخطیط الاقتصادي

  :الوظیفة القانونیة: الفرع الثالث

والقرارات المتعلقة بالتجار  والأحكامیعتبر السجل التجاري أداة الشهر التصرفات 

لمقیدة في السجل وسریان حجتها في وتجارتهم، حیث أن القانون یفترض صحة البیانات ا

، إذ تعتبر البیانات المدونة (3)مواجهة الغیر بمجرد اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجیلها وإعلانها

وبالمقابل فإنه لا یمكن الاحتجاج ببیان لم یقید في السجل ، في السجل التجاري على الغیر

ما تظهر الوظیفة القانونیة للسجل ك، (4)التجاري على الغیر ما لم یكن یعلمه عن طریق آخر

التجاري في أن الشركات التجاریة ماعدا شركة المحاصة لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا من 

  (5).تاریخ قید عقدها في السجل التجاري

                                           
 .371، ص 2003،الجزائر ،نشر وتوزیع ابن خلدون دونة طبعة، ،فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الثاني  -1

  .18، صسابقالمرجع السعاد صغیر بیرم،   -2

 . 28، صسابقالمرجع ال ، خالد إبراهیم التلاحمة  -3

 .120، ص 2006مصر، ،للنشر الجامعة الجدیدة داردونة طبعة،  ،باسم محمد صالح، القانون التجاري  -4

 . 19، ص سابقالمرجع السعاد صغیر بیرم،  -5
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وإن التشریع الألماني یرتب على القید في السجل التجاري أثار قانونیة من ذلك أن 

القید في السجل التجاري، كما أن المسائل المتعلقة  الشخص یكتسب صفة التاجر بمجرد

بالنشاط التجاري لا تكون حجة على الغیر إلا إذا حصل قیدها في حین أن التشریع الفرنسي 

جعل القید في السجل التجاري قرینه قانونیة على اكتساب صفة التاجر ولكنها قرینة تقبل إثبات 

  .البیانات التي لا یحصل قیدها في السجل التجاريالعكس كما قرر عدم الاحتجاج على الغیر ب

أما المشرع المصري فلم یجعل للسجل التجاري إلا دورا إداریا تعهد به إلى جهة إداریة ولم 

یترتب على القید فیه اكتساب صفة التاجر ولم یجعل البیانات الواردة فیه حجة على الغیر إلى 

فیه بعض الآثار القانونیة ولكنه لم یصل إلى أین رتب على القید  1976حین صدور القانون 

  .(1)حد اعتباره نظاما قانونیا مطلقا، ولم یجرد من كل صفة إداریة

أما بالنسبة للتشریع الجزائري فإنه یرتب على التسجیل في السجل التجاري الحق في 

بعد القیام  غیر أن هذا الأثر القانوني لا یترتب إلا. الاحتجاج بما دون فیه في مواجهة الغیر

  (2).بالإشهار القانوني الإجباري

ولذلك یكون دور السجل هام في دعم الثقة والائتمان التجاري وقمع كل أنواع الغش 

  .والتحایل

                                           
 . 21، ص السابق مرجعالسعاد صغیر بیرم،  -1

 .، المتعلق ممارسة الأنشطة التجاریة08- 04من القانون  11انظر المادة  -2
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  .الشروط والإجراءات المتعلقة بالقید في السجل التجاري :المبحث الثاني

البیانات و  رط القید بهیفرض القانون الجزائري التزام القید في السجل التجاري، فیحدد ش

اللازمة للقید، كما یحدد كیفیة تنظیم وسیر القید في السجل التجاري، وهذا ما سنتناوله في 

تناولنا فیه  )المطلب الأول(مبحثنا هذا حیث قسمناه في دراستنا إلى ثلاث مطالب هي كالتالي، 

ت المتعلقة بالقید في خصصناه للبیانا )المطلب الثاني(شروط القید في السجل التجاري أما 

  .تنظیم السجل التجاريو  كیفیة سیر )المطلب الثالث( السجل التجاري، وفي الأخیر تناولنا في

  :شروط القید في السجل التجاري: المطلب الأول

نظم المشرع الجزائري السجل التجاري بأحكام خاصة به خاصة فیما یتعلق بشروط القید 

من القانون التجاري الجزائري یلزم بالتسجیل في السجل  19، حیث جاء في نص المادة (1)فیه

كل شخص طبیعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله  "التجاري

  .التجاریة داخل القطر الجزائر

كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائري، أو 

   (2)."ة كانتكان له مكتب أو فرع أو أیة مؤسس

وبالتالي یؤخذ من نص هذه المادة أنه یشترط فیمن یلتزم بالقید في السجل التجاري 

  :شریطان هما

  :أن یكون الشخص تاجرا: الفرع الأول

لا یلتزم بالقید في السجل التجاري إلا التاجر، سواء أكان فردا أم شركة تجاریة أي شخص   

یام بأعمال تجاریة ویتخذها مهنة معتادة ما لم طبیعي أو معنوي والتاجر كل من یحترف الق

                                           
 .241سابق، ص المرجع ال، فرحة زراوي صالح -1

، المعدل والمتمم 2005فبرایر  6الموافق ل  1427ذو الحجة عام  27المؤرخ في  05/02قانون التجاري الجزائري رقم  -2

 .، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/59للأمر 
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یقضي القانون بخلاف ذلك، فالتاجر الطبیعي یجب أن یتمتع بقدراتهم القانونیة وحقوقهم 

  .(1)المدنیة

كما ینطبق هذا الالتزام على الشركات التجاریة سواء موضوعها تجاریا أم مدنیا، طالما 

بها قانونا وهي شركة التضامن وشركة اتخذت شكل إحدى الشركات التجاریة المعترف 

 544هذا ما أكده نص المادة  ،)2(المساهمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة

یحدد طابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها تعد الشركات التضامن "حیث جاء فیه 

مة، تجاریة بحكم والشركات ذات المسؤولیة المحددة وشركات المساه وشركات التوصیة

  "شكلها ومهما یكن موضوعها 

كما أن الشركة التجاریة تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة "من القانون التجاري الجزائري  549هذا ما أكده نص المادة 

إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل 

الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابا متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة 

فتعتبر التعهدات بمثابة . بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

جل التجاري إلا التاجر ولذلك لا یخضع القید في الس ،(3)"تعهدات الشركة منذ تأسیسها

المعنوي أو طبیعي حتى لو كان بزوال مهنة أخرى غیر تجاریة إلى جانبها فهو ملزم بالقید في 

الوطني في الجزائري، أما فیما یتعلق بالتاجر الأجنبي  هذا بالنسبة للتاجر السجل التجاري

من جهة والتي تسمح له  فیتوجب علیه احترام الأحكام التي تخوله الإقامة على التراب الجزائري

  .ممارسة التجارة من جهة أخرى

  

  

                                           
  .259سابق، ص المرجع ال، فرحة زراوي صالح -1
  .259المرجع نفسه، ص _  2

 26ه، الموافق لـ 1395رمضان عام  20صادر بأمر، المؤرخ في  75/59قانون التجارة الجزائري، رقم  549أنظر المادة  -3

 . 101یة، العدد ، الجریدة الرسم1975سبتمبر 
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  :ممارسة النشاط التجاري في الجزائر: الفرع الثاني

لا یكتفي التمتع بالصفة التجاریة حتى یلتزم التاجر بالقید في السجل التجاري، بل یشترط 

تجاریا أو مكتبا القانون الجزائري في التاجر الطبیعي أو المعنوي أن یكون له في الجزائر محلا 

أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى، وعلیه فإذا كان التاجر یتمتع بالجنسیة الجزائریة ولكن یوجد في 

الخارج في هذه الحالة، فرغم تمتعه بالصفة التجاریة إلا أنه لا یلتزم القید في السجل التجاري 

  .(1)الجزائري

موطن الشركة في مركز یكون "من القانون التجاري الجزائري  547حسب نص المادة 

وكذاك نص . (2)"للتشریع الجزائري  نشاطها في الجزائرالشركة تخضع الشركات التي تمارس 

یجب على ... «المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  04/08من القانون رقم  6المادة 

یل في كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسج

موطن  "  في فقرتها الخامسة من القانون المدني 50دة االم صكما أن ن. (3)السجل التجاري

وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج 

   (4)."ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر

لنص، أن الشركات حتى لو كان مركزها الرئیسي في الخارج، ولكنها تمارس ومعنى هذا ا

نشاطها في الجزائر وقد یكون هذا النشاط الذي تمارسه الشركات فرعیا أو ثانویا بجانب النشاط 

                                           
  .259، صسابقالمرجع ال، فرحة زراوي صالح -1

، المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59الأمر رقم _ 2

 9ؤرخة في الم 11، جریدة رسمیة ، العدد 2005فیفري  6المؤرخ في 02 -05الجزائري ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم

  .2005فیفري 

 .المتعلق بالمارسة الأنشطة التجاریة 04/08من القانون  6نظر المادة أ -3

المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في   75/58الأمر رقم من  50أنظر المادة  -4

 .القانون المدني
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الرئیسي التي تقوم به في الخارج، ومع ذلك فإن القانون الجزائري یخضعها لأحكامه أي أحكام 

  (1).حكام قانون السجل التجاري، فلا یجوز إخضاعها للقانون الأجنبيالقانون التجاري وأ

  :یطبق هذا الالتزام على": المعدلة من القانون التجاري الجزائري 20وكذلك نص الماد 

  . كل تاجر، شخصا طبیعیا كان أو معنویا. 1

أي مؤسسة  كل مقاولة تجاریة یكون تقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو. 2

  .   أخرى

  ."كل ممثلة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني. 3

أي أن إذا كان مركز الرئیسي لشركة في الخرج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا یلتزم 

وبالتالي متى اجتمع الشرطان معا التزم الشخص بالقید في السجل . بالقید في السجل التجاري

  .التجاري

  :الإجراءات المتعلقة بالقید في السجل التجاري: المطلب الثاني 

إن القصد من القید في السجل التجاري هو إعطاء صورة صحیحة عن مركز التاجر، 

، وهو مبدأ إجباري بالنسبة للأشخاص الطبیعیة (2)ونوع النشاط الذي یزاوله فردا كان أم شركة

مشرع الجزائري في مختلف نصوصه القانونیة وفقا لما ، وهو مبدأ كرسه ال(3)أو المعنویة الأخرى

الذي یحدد كیفیات القید والتعدیل  111-15جاء في المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي 

یخضع للقید في السجل التجاري كل شخص طبیعي، أو : "والشطب في السجل التجاري بقولها

  ".معنوي ملزم به طبقا للتشریع المعمول به

  

                                           
ص  ،الجزائردونة سنة النشر،  ،دیوان المطبوعات الجامعیة الثامنة،، الطبعة نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري -1

190.  

مصر،  ،المكتب الفني للإصدارات القانونیة الجزء الأول، بدون طبعة،، على الدین زیدان، الموسوعة التجاریة الحدیثة -2

 .07، ص2004

 .155ص  عمان، دون سنة نشر، نشر والتوزیعدار الثقافة لللقانون التجاري، الطبعة الأولى، اعادل علي المقدادي،  -3
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لقید طابع شخصي وفقا لما نصت علیه المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي كما أن ل

  : ولهذا یتطلب القید في السجل التجاري ضرورة التعرض إلى مسألتین 15-111

مسألة تتعلق بتحدید نطاق الالتزام من حیث الأشخاص الملزمین، والممنوعین من القید، 

  یث البیانات والوثائق الواجبة للقید في السجل والمسألة تتعلق بتحدید نطاق الالتزام من ح

  .التجاري

تحدید نطاق الالتزام من حیث الأشخاص الملزمین والممنوعین من القید في : الفرع الأول

  :السجل التجاري

  :الأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري. أولا

ن بالقید في السجل التجاري الأشخاص الملزمی(1) 20- 19تناول المشرع الجزائري في المادتین 

یلزم بالتسجیل في السجل التجاري كل شخص طبیعي، أو : على أنه 19حیث نصت المادة 

معنوي له صفة التاجر في نظر القانون التجاري، ویمارس أعماله التجاریة داخل القطر 

و الجزائري، كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا ومقره في الجزائر، أ

واستناد إلى هذه المادة لا یتحقق القید إلا إذا . كان له مكتب، أو فرع، أو أي مؤسسة كانت

  :توفرت شروط معینة لممارسة مهنة التجارة، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

  . یجب أن یكون الشخص تاجر سواء كان الشخص معنوي أو طبیعي.1

  .من ممارسة النشاط التجاريیجب أن لا یكون التاجر موضوع أي تدبیر یمنعه .2

  .(2)ممارسة النشاط التجاري على التراب الوطني أي في الجزائر- 3 

  :الأشخاص الممنوعین من القید في السجل التجاري. ثانیا

إن الأشخاص اللذین لا یحق لهم القید في السجل التجاري ولا یمارسون نشاطا تجاریا هم   

  : لهم الاعتبار لارتكابهم لجنایات والجنح التالیة الأشخاص المحكوم علیهم واللذین لم یرد

  . حركة رؤوس الموال من، والى الخارج-1  

                                           
 .متضمن القانون التجاري المعدل والمتممال ،75/59 الأمرمن  20أنظر نص المادة   -1

 .187سابق، صالمرجع الدیة فضیل، نا  -2
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  . إنتاج واو تسویق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك-2

  .تفلیس، الرشوة أو التقلید أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة-3

من القانون رقم  2المشرع الجزائري في المادة الاتجار بالمخدرات، وقد نص علیها - 4

 08-04من القانون رقم  8الذي یعدل ویتمم المادة  2013یولیو  23المؤرخ في  13-06

  .المتعلق بشروط ممارسة النشطة التجاریة

  :یطبق هذا الالتزام خاصة على: "من القانون التجاري الجزائري على أنه 20كما نصت المادة 

  . طبیعیا كان أو معنويكل تاجر شخصا -1

كل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرع أو أي -2

  .مؤسسة أخرى

  ". كل ممثلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الجزائري-3  

 والمتعلق بشروط ممارسة النشطة 2004المؤرخ في أوت  08-04من القانون  6أما المادة 

 159- 75من الأمر  20بغض النظر على أحكا المادة : "التجاریة فقد نصت على أنه

  .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم

یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر باسم شركة تجاریة یكون مقرها بالخارج 

  .التسجیل في السجل التجاري

لى عاتق التجار سواء كانوا أفرادا أم شركة إذ یقع الالتزام بالقید في السجل التجاري ع

والتاجر الفرد هو من یحترف القیام بالأعمال التجاریة أما الشركة التجاریة فهي تلك التي یكون 

، هذا كأصل عام كما، یستبعد الأفراد اللذین یقومون (1)غرضها الرئیسي الأعمال التجاریة

في عملهم عنصر الاحتراف وبالتالي لا  بأعمال تجاریة بصفة عرضیة وعابرة إذا لم تتوفر

یكتسبون صفة التاجر، وكذلك تستبعد الشركات المدنیة من نطاق الالتزام بالقید في السجل 

  .(2)التجاري

                                           
 .100، صسابقالمرجع العلى الدین زیدان،  -1

 . 100المرجع نفسه، ص  -2
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المتعلق بممارسة النشطة التجاریة على  08-04من القانون  9كما نصت أیضا المادة 

إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص حالة التنافي التي لا یجوز فیها لصاحبها ممارسة نشاط 

هو منع القانون فئة من الأشخاص من مزاولة : على حالة التنافي والمقصود هنا بحالة التنافي

الأنشطة التجاریة بسبب وظائفهم أو مهنهم وهذا ضمانا لحسن قیامهم بالأعمال الوظیفیة 

مهن وتجنبا الاستغلال المنوطة بهم ولطبیعة المهن التي یمارسونها وصیانة لكرامة أصاحب ال

ذلك دعما و  النفوذ وقد تناولت بعض النصوص المتعلقة ببعض الوظائف حالات التنافي

الوظائف التي و  على هذا النحو نذكر على سبیل المثال المهنو  بدافع الحیاد،و  للمصالح العامة

  .(1)نصت على حالات التنافي كالموظفین العسكریین والمدنیین كفئة القضاة والمحامین

تحدید نطاق الالتزام من حیث البیانات والوثائق الواجبة للقید في السجل : الفرع الثاني

  :التجاري

تهدف عملیة القید في السجل التجاري لتحدید الوثائق والبیانات الضروریة للقید الرئیسي 

المعنویة والثانوي ان وجد مع التأكید على وحدانیة القید الرئیسي بالنسبة للأشخاص الطبیعیة و 

كما یتم إجراء طلب التسجیل على مستوى الملحقة التي یوجد بإقلیمها النشاط . على حد سواء

التجاري الأساسي، وفي حالة تعدد الأنشطة على مستوى عدة ولایات فان التسجیلات تتم على 

  . للنشاط الرئیسي وتقید كأنشطة ثانویة وتعتبر كامتداد ،مستوى ملحقات هذه الولایات

  .ما یلي سنتطرق إلى الوثائق والبیانات اللازمة للقید في السجل التجاريوفی

                                           
 .99ص لتجاري الجزائري، بدون طبعة، بدون دار نشر، بدون سنة، دون بلد نشر لمتخصر في القانون اابلوذنین،  أحمد -1
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  :أولا تقدیم الوثائق

هي مجموعة الوثائق التي یجب أن ترفق بطلب القید المقدم لإجراء القید التجاري وتتحدد 

طبیعتها تبعا لطبیعة الخاضع سواء كان شخصا طبیعیا، أو معنویا وكذلك على حسب نوع 

  .(1)القید

  :الوثائق المقدمة بالنسبة للشخص الطبیعي 1

یجب على كل شخص طبیعي متمتع بالأهلیة والحقوق الوطنیة ویرید ممارسة نشاط 

تجاري أن یصرح لدى الضابط العمومي المؤهل قانونا، ویبین بوضوح وصراحة أنه یرید 

ضوع أي تدبیر ممارسة نشاط معین طبقا للقانون، وحسب الأعراف التجاریة، وأنه لم یكن مو 

یمنعه من ممارسة النشاط التجاري أن یبادر بتسجیل نفسه قبل انقضاء مهلة شهرین وإلا لا 

  . یمكنه التمسك بصفیه كتاجر تجاه الغیر، أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد تسجیله

كما یقدم طلب التسجیل إلى المصلحة المختصة بالقید في السجل التجاري حتى تدون كل   

  :جیلات في السجل ویتكون الملف من الوثائق التالیةالتس

  .طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-1

  .سند ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري-2

  .(2)عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة-3

ر بحالات النشاطات الغیر قارة فیستوجب إضافة إلى ملف طلب القید أما إذا تعلق الأم  

  :الوثائق التالیة

  .طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري   

نسخة من مقرر تخصیص مكان على مستوى فضاء مهیأ لهذا الغرض تسلمه الجماعات  

العرض أو نسخة من بطاقة تسجیل المركبة  المحلیة للأنشطة التجاریة الممارسة عن طریق

                                           
 .91، ص سابقالمرجع ال ، سعاد صغیر بریم -1

الذي یحدد  ومای 3 هـ الموافق لـ1436رجب عام  14 المؤرخ في 111-15من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر المادة  -2

 .24الجریدة الرسمیة العدد ،جاريكیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل الت
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، هذا بالنسبة للقید الرئیسي (1)المستعملة في إطار التجارة الغیر القارة، وإثبات الإقامة المعتادة

  .أما فیما یخص القید الثانوي فیقدم طلب القید الثانوي بالوثائق التالیة

  .التجاريطلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل 

نسخة من سند ملكیة، أو عقد إیجار، أو سند امتیاز یثبت وجود محل مؤهل لاستقبال  

نشاط تجاریا أو قطعة أرضیة تحوي النشاط ثانوي، أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من 

  .(2)طرف هیئة عمومیة

  :بالنسبة للشخص المعنوي 2

یتكون  ن یقوم بإعداد الملف والذيكل شخص معنوي یرغب بإجراء القید في السجل التجاري أ

  :من الوثائق التالیة

  .طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

نسخة واحدة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص التأسیسي 

  . للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

  . سخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةن

سند ملكیة أو عقد الإیجار أو امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري على 

  . وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري

  .(3)أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من ظروف الهیئة العمومیة 

، أو كل التجاریة المثلیاتا یتم تقدیم الوثائق التالیة بالنسبة للفروع، أو الوكالات، أو كم  

  :مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجاریة مقرها بالخارج طبقا للتنظیم المعمول به على أساس

  . طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري 

  . متیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاريسند ملكیة أو عقد إیجار أو ا

                                           
 .مرجع سابقال 111- 15 من المرسوم التنفیذي 08أنظر المادة  -1

 .المرجع نفسه 12أنظر المادة  -2

 فسهن مرجعال 111- 15من المرسوم التنفیذي  09انظر المادة  -3
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  . أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

نسخة واحدة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادقا علیه من طرف  

  . مصالح القنصلیة الجزائریة ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

ولات للمقرر الذي ینص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادق علیه نسخة من محضر مدا

من طرف مصالح القنصلیة الأجنبیة المتواجدة بالجزائر ومترجما عند الإقصاء على اللغة 

  .(1)العربیة

  : تقدیم البیانات :ثانیا

لقد أوجب المشرع الجزائري أن یشمل طلب إجراء القید في السجل التجاري على مجموعة 

وهي مجموعة من البیانات التي تدون فیما بعد ضمن . نات الخاصة بالتاجر ونشاطهمن البیا

  :محتوى مستخرج السجل التجاري وهذه البیانات هي

ـ، جراء القید وتاریخ ومكان المیلادالاسم العائلي، ولقب الشخص الطبیعي الذي یرید إ

  . ویكون ذلك بتقدیم نسخة كاملة عن سجل شهادة المیلاد

بجنسیة الشخص الخاضع للقید من خلال ملا بند استمارة المركز الوطني  التصریح 

للسجل التجاري والملاحظ أن المشرع الجزائري لا یفرق بین ذوي الجنسیة الأصلیة، وبین 

الأجانب المتجنسین بالجنسیة الجزائریة على خلاف الأجانب الخاضعین للقید بحیث یلزمهم 

  . بتقدیم بطاقة التاجر الأجنبي

بیان العنوان الشخصي للخاضع للقید، وكذلك إدراج الاسم التجاري، أو اللافتة المستعملة  

  .والتي قد تكون عبارة عن الاسم الشخصي للتاجر، أو اسم مستعار

بینما البیانات المتعلقة بالشخص المعنوي، فهي نفسها البیانات الخاصة بالشخص 

عة الشركات التجاریة، كالتصریح بعنوان الشركة الطبیعي إلا فیما یخص البیانات الخاصة بطبی

                                           
 .لسابقاالمرجع  15/111من المرسوم التنفیذي  10انظر المادة  -1
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وتسمیتها لتمییزها عن غیرها، وإدراج البیانات المتعلقة بالشكل القانوني للشركة وتاریخ بدایة 

  .النشاط

وفي حالة ما إذا كان الممثل القانوني للشركة شخصا أجنبي فعلیه الإدلاء برقم بطاقته 

، وكذلك على الشخص المعنوي الطالب للقید التصریح ومدة صلاحیتها والولایة التي أصدرتها

  .(1)إضافة إلى الأنشطة الثانویة إن وجدت. بالنشاط الأساسي الذي یرغب في ممارسته

  :الجهة المختصة بالقید في السجل التجاري: الفرع الثالث

المسؤولة والمكلفة عن تسلیم  الإداریةیعتبر المركز الوطني السجل التجاري هو الجهة 

  .السجل التجاري القید فیه

  :المصالح المكلفة بالقید في السجل التجاري: أولا

أن الجهات القضائیة هي المختصة للإشراف على السجل  90/22جاء في القانون رقم 

التجاري، عن طریق القاضي المكلف بالسجل التجاري وهذا في نص المادة الثانیة الفقرة الثالثة 

لعقد الرسمي أهلیة الشخص المعني القانونیة، ویشهد على یثبت ا" :حیث تنص على أنه

أقواله وتأكیداته ویسلم هذا العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف 

بالسجل التجاري یدون هذا العقد في سجل مرقوم یوقعه القاضي وتكون له كامل الحجیة تجاه 

في نص المادة الثانیة  04/08في قانون رقم وجاء أیضا  ،(2)"الجمیع الا إذا ثبت بطلانه 

  . (3)"یمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ویرقمه ویؤشر علیه القاضي"

أي أن المركز الوطني للسجل التجاري عبارة عن مؤسسة إداریة مستقلة مكلفة خصوصا 

لال المالي هدفها تحقیق بتسلیم السجل التجاري وتسلمه، ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستق

عن  المسؤول هوالمصلحة العامة بشرف ویراقبها قاضي السجل التجاري، ان هذا الأخیر 

                                           
 .100، صمرجع سابقال ، سعاد صغیر بیرم -1

 .المتعلق بالسجل التجاري،90/22من القانون  2نظر المادة أ -2

 .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،04/08من القانون رقم  2نظر المادة أ -3
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تسییر السجل التجاري ورعایته وله سلطة التحقق من صحة البیانات التي یقدمها أصحاب 

  .(1)الشأن

ف على یقر بأن الجهة المخولة للإشرا 1990فالقانون الخاص بالسجل التجاري لسنة 

المذكورة أعلاه،  2السجل التجاري قاضي ویسمى قاضي السجل التجاري وفقا النصوص المواد 

یثبت الأهلیة القانونیة بعقد رسمي یحرره «: وكذلك نص المادة السادسة التي جاء في نصها

ویحرر الموثق عقد الشركات التجاریة حسب الأشكال القانونیة . ضابط عمومي مؤهل قانونیا

بة بعد استفاء الشكلیات التأسیسیة ویراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري قانونیة المطلو 

مطابقة ترفع النزاعات الخاصة بصیغة التاجر أمام القضاء المختص بالمسائل و  منتدى العقود

یثبت الاعتراف بصفة التاجر " ص المادة السابعة من نفس القانون، وأیضا ن"التجاریة 

  .سب الشكل نفسه وحسب اجراءات مبسطة تحدد عن طریق التنظیمللأشخاص الطبعیین ح

ویصرف النظر عن حالات الشركات التجاریة إذا تطلبت مؤسسة فردیة رأسمالا یساوي 

أو یفوق الحد الأدنى القانوني المطلوب في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، تطبق علیها 

  ".انونالإجراءات المقررة للأشخاص المعنویین بقوة الق

تنشأ لدى كل مجلس قضائي، تحت الرقابة القضائیة "أخیرا نص المادة الثامنة منه 

 .(2)"صحیفة قضائیة للتاجر لا تطلع علیه إلا السلطات التي یخولها القانون ذلك 

ویمكننا أن نحدد الجهة المختصة بالتسجیل في السجل التجاري في مختلف القوانین الجزائریة 

  :كما یلي

عدم وجود نص صریح : 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  في ظل_1

  . یقضي به، لكن التسجیل یتم لدى محكمة اختصاص القاضي

                                           
المعرفة،   ،دونة طبعة، دار)التجارة- الشركات- التاجر- الأعمال التجاریة(شرح القانون التجاري الجزائري  ، عمار عمورة -1

 .129، ص 2010

  .تعلق بالسجل التجاريالم 90/22من القانون  8- 7-6أنظر المواد  -2
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منه الرقابة من  13في المادة  1979جانفي  25المؤرخ في  79/15في ظل المرسوم _2

  .اختصاص حسب مدیر المركز الوطن السجل التجاري

منه من اختصاص  35في المادة  1983أفریل  16ي المؤرخ ف 258/ 83المرسوم _3 

  .القاضي

أصبح من اختصاص  1998نوفمبر  5المؤرخ في  83/258أما في المرسوم _4

  .258/ 83من المرسوم رقم  3.5وذلك بإلغاء المادة . القاضي

 11[جاء في نص المواد  1990أوت  15المؤرخ في  22/ 90في ضل المرسوم _5

  .صاص القاضي صراحةمن اخت] 83و.25الفقرة 

  .(1)من اختصاص مدیر المركز الوطني السجل التجاري 97/41في المرسوم  _6  

غشت سنة  14الموافق لـ  1425جماد الثانیة عام  27مؤرخ في  04/08قانون رقم  _7  

جاء فیه صراحة أنه یمسك السجل التجاري المركز الوطني السجل التجاري ویؤشر علیه  2004

  .(2)نص المادة الثانیة الفقرة الثانیة  القاضي وهذا في

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري كان في الماضي یسیر السجل التجاري 

من خلال  1990المركزي، على المستوى الرئیسي، تحت رقابة وزیر   التجارة، ثم أصبح سنة 

: " منه 35وهذا من خلال المادة  هذه الصلاحیات تحت رقابة وزیر التجارة 90/22القانون رقم 

یتولى المركز الوطني للسجل التجاري تحت الرقابة القضائیة جعل كل السجلات المسلمة حتى 

أسندت المهمة من جدید  1997، وفي المرسوم الصادر في "هذا التاریخ مطابقة لهذا القانون 

  .إلى وزیر التجارة بناء على المادة الأولى

  :هلین لتسلیم السجل التجاريالأعوان المؤ : ثانیا

یعتبر موظفون المتواجدون على مختلف فروعه ضباط : هناك مأمور السجل التجاري

عمومیین یتمتعون بصفة مساعدي القضاة، ویضعون تحت رقابة القاضي مهمتهم تسجیل كل 

                                           
 .413ص  ،رجع السابقالم، فرحة زراوي صالح -1

 .سابقالمرجع ال، 08/ 04قانون رقم من ال 2أنظرا المادة -2
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ویتولى مأمور السجل التجاري الذي یتصرف بصفة ضابطا  ،شخص وفر الملف المطلوب لقید

ة یتصرف بصفة ضابطا عمومیا لتحقیق في مطابقة شكل الشركة التجاریة للأحكام عمومی

القانونیة المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأس مال ویسم وصل التسجیل في السجل 

لم یعترض علیه أي شخص له مصلحة ن بحیث یترتب علیه  التجاري، وهذا الوصل صالح ما

المكلف  ياب، ویتم دراسة هذا الاعتراض من قبل القاضجبال التج. التسجیل في اند إیقاف

  .(1)الاستعجالي الإجراءبرقابة السجل التجاري تنساب 

یقوم بترقیم والتأشیر على السجل التجاري، وهذا : القاضي المكلف برقابة السجل التجاري

مركز یمسك السجل التجاري ال "04/08ما قضت به المادة الثانیة الفقرة الأولى من قانون 

   " .القاضي الوطني للسجل التجاري وزیر ویؤشر علیه

كما یختص بدراسة الاعتراضات على أهلیة التاجر أو الناجمة عن التسجیل في السجل 

  .(2)التجاري

                                           
 .المتعلق بالسجل التجاري 90/22من القانون رقم  11أنظر المادة   -1

  .92غیر بیرم، المرجع السابق، ص سعاد ص -2
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  .والإجراءات المتعلقة بالقید في السجل التجاري الآثار: الفصل الثاني

امات التي تقع على عاتق التجار إن التسجیل في السجل التجاري مثله مثل مختلف الالتز 

القائمین بها، والتي ترتب أثار خاصة، لذلك فالتسجیل في السجل التجاري یخلق هو أیضا جملة 

من الآثار، والتي عند الإخلال بها یترتب عنها جزاءات تقع على عاتق التاجر سواء كان 

بة على التسجیل في للآثار المترت الأولشخص طبیعي، أو معنوي لذلك سنتطرق في المبحث 

السجل التجاري، والمبحث الثاني سنتطرق فیه لدراسة جزاءات الإخلال بأحكام التسجیل في 

  .السجل التجاري
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  :أثار القید في السجل التجاري وعدمه: المبحث الأول

القید في السجل التجاري كما نص علیه القانون التجاري ونصوص القانون الخاص   

إعطاء الصفة التجاریة للتاجر الطبیعي : ل التجاري، تترتب علیه آثار قانونیة هامة وهيبالسج

ومنح الشخصیة المعنویة للشركات التجاریة، وتحدد مسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة إلى 

غایة تشطیبه من السجل التجاري، ویجوز للتاجر الاحتجاج بالقید في السجل التجاري ضد 

  . (1)في حالة عدم قید التاجر نفسه في السجل التجاري لا تمنح له هذه الحقوقالغیر، و 

وهذا ما سنتنا وله في هذا المبحث بحدیث قسمناه في دراستنا إلى مطلبین، حیث تناولنا 

آثار عدم القید في  )المطلب الثاني( فيأما أثار القید في السجل التجاري،  )المطلب الأول(في 

  .السجل التجاري

                                           
  .104ص  ،2003 ،الجزائر ،دار العلوم والتوزیع دونة طبعة، ،شادلي نور الدین، القانون التجاري الجزائري  -1
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  :آثار القید في السجل التجاري: المطلب الأول

یترتب على القید في السجل التجاري مجموعة من الآثار قانونیة یمكن حصرها في ما یلي   

وهذا ما سنتناوله في ، اكتساب العدسیة التربیة واكتساب الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة: 

  .هذا المطلب

  :اكتساب الصفة التجاریة: الفرع الأول

إن القید في السجل التجاري یكسب صاحبه الصفة التجاریة وهذا ما نص علیه القانون   

كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل " :معدلة منه 21التجاري الجزائري في المادة 

نتائج الناجمة عن التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین المعمول بها ویخضع لكل ال

   ."هذه الصفة

  فبل التعدیل أنها قرینة بسیطة، یكتسب بها الشخص الطبیعي  21یتضح من نص المادة   

  .أو المعنوي المسجل في السجل التجاري صفة التاجر إلا إذا ثبت خلاف ذلك

  :تنص على أنه 90/22الفقرة الأولى من القانون رقم  18ونجد أیضا في المادة 

نونیة للتاجر ولا تنظر فیه في اعتراض أو نزع یبت التسجیل في السجل التجاري الصفة القا "

 (1)" .إلا المحاكم المختصة ویخول هذا التسجیل الحق في حریة ممارسة النشاط التجاري

وعلى المدعي أن یقدم الدلیل الكافي لإثبات العكس، یمكن تقدیم الدلیل من طرف أي شخص 

ز في هذا النزاع الاستعانة حتى من طرف الشخص الذي تم تسجیله في السجل التجاري، ویجو 

من قانون التجاري الجزائري یتضح أن  21إلا أنه بعد تعدیل المادة . الإثباتبكل وسائل 

المشرع الجزائري نص على قرینة قادة كما ذكر في نص السابق لها، والتعدیل هو إلغاء إمكانیة 

أصبح التسجیل  شمس، ذلك، بما دل على أن المشرع نص على قرینة قاطعة حیث أنه إثبات

ویتبین من هذا أن القید في السجل . (2)في السجل التجاري حتى على الخطأ یمنح صفة التاجر

                                           
 . مرجع سابق ، 90/22القانون رقم  من 18أنظر المادة  -1

 .105ص  ،سابقالمرجع ال، نور الدین الشادلي -2
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التجاري یعتبر قرینة قانونیة تثبت الصفة التجاریة للشخص التاجر، وتسمح له بممارسة النشاط 

  .(1)التجاري على كل التیار الوطني

  :نویةاكتساب الشركة الشخصیة المع: الفرع الثاني

لا تتمتع الشركة بالشخصیة «: من القانون التجاري الجزائري 549انطلاقا من نص المادة 

المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل اتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین 

د تعهدوا باسم الشركة ولد ساده متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة، بع

فتعتبر التعهدات بمثابة الشركة . تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

  .(2)"منذ تأسیسها

أي معنى هذا نص القانوني أن قید الشركة في السجل التجاري یعد بمثابة میلاد لها في 

ها قبل اتمام علاقاتها مع الغیر، ولهذا یجب حمایة مصالح هذا الأخیر إذا تعامل مع مؤسسی

الإجراء القانوني، أي اهتم المشرع بمسألة القید لتحدید مصیر العقود في فترة التأسیس، لكنه لا 

یجب نسیان أن الشركة تعتبر شخصا معنویا بمجر تكوینها، كما یمنح لها الشخصیة المعنویة 

یل على العقد وفي حالة ما إذا طرأ أي تعد. (3)وتصبح شخصا قانوني له حقوق وعلیه التزامات

التأسیسي للشركة، یشترط القانون قیده حتى یتسنى للشركة الاحتجاج به قبل الغیر، إلا أنه 

یجب أن :" من القانون التجاري الجزائري بقولها 548هذا ما تقضي به المادة . اعتبر باطلا

ري، وتنشر تودع العقود التأسیسیة والعقود ان عملیة الشركات لدى المركز الوطني للسجل التجا

  .(4)حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات والا كانت باطلة

                                           
 .104ص ،2004 ،الجزائرنطینة، مطبعة الریاض قس دونة طبعة، ،تجاريالز في القانون بوذراع بلقاسمم، الوجی -1

  .لمتضمن القانون التجاريا ، 59/ 75من الأمر  549أنظر المادة  -2

 .640سابق، ص المرجع ال، صالح فرحة زراوي -3

  .193، ص سابقالمرجع ال نادیة فوضیل، -4
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  :مسؤولیة التاجر عن الالتزامات التجاریة: الفرع الثالث

  :في حالة التنازل عن المحل التجاري: أولا

في هذه الحالة سواء عن طریق البیع أو الإیجار أو تقدیمه حصة في الشركة، یظل 

ن التزاماته التجاریة إلى غایة تشطیبه من السجل التجاري أو الإعلان في التاجر مسؤولا ع

من القانون التجاري  23هذا ما جاء به في نص المادة . (1)السجل بنوع التصرف الذي حدث

المتعلقة بتأجیر المتاجر على وجه التسییر  209الجزائري مع عدم الإخلال بتطبیق المادة 

فإنه لا یمكن للتاجر المسجل ، المتاجر على وجه التسییر الحرالحر، فإنه لا یمكن للتاجر 

أن یحتج بإنهاء نشاطه التجاري ، الذي یتنازل عن متجره أو یؤجر استغلال تأجیر التسییر

التهرب من القیام بالمسؤولیة التي هي علیه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في 

الذي وقع فیه إما الشطب وإما الإشارة المطالبة وإما إلا ابتداء من الیوم ، استغلال المتجر

  .(2)الإشارة المطابقة وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه تأجیر التسییر

إذن على التاجر لتحدید مسؤولیته أن یقوم بتشطیب نفسه من السجل التجاري عند 

ه الحالة یجب أن یشطب انقطاعه عن العمل التجاري لأي سبب من الأسباب زیادة على هذ

نفسه من السجل التجاري إذا اعتزل التجارة بسبب المرض أو سن الشیخوخة أو عدم التوفیق 

من القانون التجاري  26وهذا ما جاء في نص المادة ، في الأعمال التجاریة التي مارسها

مسجل وكذلك إن الإشارة الخاصة بالتعدیلات الطارئة على وضعیة التاجر ال": الجزائري بقولها

التشطیبات الواقعة في حالة ترفة نشاطه التجاري عند وفاته، یمكن طلبها من كل شخص له 

فإن العریضة تؤدي إلى حضور ، لم تصدر من المعني بالأمر نفسه وإذامصلحة في ذلك، 

ویتعین ، الطالب فورا أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري والذي یبت في المشكل

ثق الذي یحرر عقد ذا أثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للأطراف المعنیین أن یقوم على المو 

  . "بكل اجرا بورات المتعلقة بالبیت من الذي ستره 

                                           
  .106مرجع سابق، ص  ، القانون التجاري ،نور الدین الشادلي -1
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ومعنى النص القانوني أن التاجر عند وفاته، یجب على ورثته تقدیم طلب السحر الة لید 

ي یقوم بالشطب تلقائیا عند انقضاء خلال شهرین التالین لوفاة مورثهم، أو إن الضابط العموم

سنة ابتداء من تاریخ الوفاة، وإذا كان ضروري أن یستمر الاستغلال مدة على وجه الشیوع 

ویجب على الورثة في هذه الحالة أن یطلبوا تمدید من سنة إلى سنة، ویجوز ل حبر الذي قد 

ه القانون التجاري أسدد خطا أن یطلب شطبه نفسه من السجل من دون أثر رجتي یطبق علی

  .(1)إلى غایة تشطیبه

من القانون التجاري الجزائري المذكورة سابقا التي تمت على قرینة  21وذلك طبقا للمادة 

  .قاطعة عند التسجیل في السجل التجاري

  :الاحتجاج على الغیر بالقید في السجل التجاري: ثانیا

تجاج تجاه الغیر بما تم قیده في من آثار القید في السجل التجاري حق التاجر في الاح  

السجل التجاري، في حین یحترم التاجر غیر مقید في السجل التجاري من حق الاحتجاج بأي 

، وهذا ما (2)أدعاء لم یتم قیده للبیانات إلا إذا أثبت أن الغیر كان یعلمها عند التعاقد مع التاجر

لا یمكن للأشخاص الطبیعیین أو " :من القانون التجاري الجزائري 24جاء به في نص المادة 

 المعنویین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري، أن یحتجوا اتجاه الغیر المتعاقدین معهم

بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالوقائع موضوع الإشارة المشار إلیها في 

ة قبل تاریخ العقد بموجب إشارة وما یلیها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنی 25المادة 

مدرجة في السجل ما لم یثبتوا بوسائل البینة المقبولة في مادة تجاریة أنه في وقت إبرام الاتفاق، 

أما البیانات التي ". مطلعین شخصیا على الوقائع المذكورة، كان أشخاص الغیر من ذوي الشأن

ي الجزائري منصوص علیها في القانون لا یجوز الاحتجاج بها إلا بعد قیدها في السجل التجار 

  تسري أحكام المادة السابقة حتى فیما إذا : " الذي جاء فیه 25التجاري الجزائري في نص المادة 

  

                                           
  .107ص  ،سابقالمرجع ال، القانون التجاري ،نور الدین الشادلي -1

 ص ، 2005 ،الجزائر، موفم للنشر والتوزیع دونة طبعة، الوجیز في القانون التجاري و قانون الأعمال، ، علي بن غانم -2
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  :كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك 

في حالة الرجوع عن ترشید التاجر القاصر تطبیقا لأحكام التشریع الخاص بالأسرة وعند . 1

  . بممارسة التجارة صلإذن المسلم لقاصر الخاالإلغاء ا

في حالة صدور أحكام نهائیة تقضي بالحجز على تاجر وبتعیین إما وصي قضائي وإما . 2

  .متصرف على أمواله

  .في حالة صدور أحكام نسائیة تقضي ببطلان شركة تجاریة بحلها. 3

ة تاجر أو شركة أو في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولی. 4

  مؤسسة اشتراكیة

حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة یتضمن الأمر . 5

  .(1)"باتخاذ قرار من الجمعیة العامة في حالة خسارة ثلث أرباع من مالیة شركة

جباري الذي ولا یعتد بالتسجیل تجاه الغیر إلا بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني الإ

ویستهدف هذا الإشهار إطلاع الغیر على ، یكون في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

وضعیة التاجر وأهمیته وموطن مؤسسة الرئیسي الذي یستغل فیه تجارته فعلا وعلى ملكیة 

 وألزم المشرع الجزائري على التاجر كتابة على واجهة المحل جمیع المراسلات. المحل التجاري 

وهذا ما  ،(2)دوأن یكتب اسمه التجاري مع ذكر مكتب السجل المقید به رقم القی، المطبوعاتو 

  یجب على كل شخص طبیعي :" من قانون التجاري الجزائري  27جاء في نص المادة 

  أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن یذكر في عنوان فواتیره أو طلباته أو تعریفاته 

ى كل المراسلات الخاصة بمؤسسة والموقعة منه أو باسمه، مقر أو نشرات الدعایة أو عل

  .المحكمة التي وقع فیها التسجیل بصفة أصلیة ورقم القید الذي حصل علیه

  ".دج360دج إلى 180وكل مخالفة لهذه الأحكام یعاقب عنها بغرامة قدرها من 

  

                                           
  .المتضمن القانون التجاري،75/59من الأمر،  25المادة أنظر  -1
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  :آثار عدم القید في السجل التجاري: المطلب الثاني

قید في السجل التجاري عدة آثار من بینها أن التاجر لا یمكنه التمسك یترتب عن عدم ال

كم أنه لا یملك حق الاحتجاج على الغیر في حالة مقاضاته أو رفع دعوة ، بالصفة التجاري

  .علیه

  :عدم تمسك التاجر بصفته التجاریة: الفرع الأول 

اص الطبیعیین أو لا یمكن للأشخ:" على أنه  القانون التجاريمن  22تنص المادة   

المعنیة بین الخاضعین للتسجیل في السجل التجاري والذي لم یبادروا بتسجیل أنفسهم عند 

لدي الغیر أو لدى الإدارات العمومیة إلا بعد ، انقضاء مهلة أن یتمسكوا بصفتهم  كتجار

  .تسجیلهم

م من غیر أنه لا یمكن لهم الاستناد لعدم تسجیلهم في السجل التجاري بقصد تهربه

  ."المسؤولیات والواجبات الملازمة بهذه الصفة

خلال شهرین من تاریخ بدأ ، والمقصود بنص المادة أن كل من یزاول النشاط التجاري

فإن لم یفعل خلال هذه الفترة یحظر علیه التمسك بصفته كتاجر في ، نشاطه یلتزم بالقید

اره تاجرا بینما المسؤولیات والوجبات مواجهة الغیر، أي تسقط عنه الحقوق التي یتمتع بها باعتب

  .وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام القید في السجل التجاري، الملازمة لهذه الصفة یتحملها النار

   :الاحتجاج على الغیربعدم قدرته : الفرع الثاني 

یمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البیانات الضروریة لمزاولة التجارة تجاه الغیر إذا لم 

هذا ما قضت به المادتین ، ي السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغیر كان على علم بهایقیدها ف

  .(1)من القانون التجاري الجزائري المذكورتین سابقا 25و 24

ن من قانون التجاري الجزائري أنه في حالة عدم قید البیا 34ونستقرأ من نص المادة   

لاحتجاج بهذا البیان تجاه الغیر، إلا إذا أثبت الإجباري فإنه یترتب علیه أنه لا یمكن التاجر ا

                                           
 .198،، صسابقالمرجع النادیة فضیل،  -1
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:" ي الجزائريمن القانون التجار  30ذلك بكل وسائل الثبات القانونیة المذكورة في نص المادة 

  :يیثبت كل عقد تجار 

  .سندات  رسمیة -1

  .سندات عرفیة -2

  .بفاتورة مقبولة -3

  .بالرسائل -4

  .دفاتر الطرفین -5

  ". سیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولهاأو الإثبات بالبینة و  -6

وهو عدم ، ولذلك كجزاء بالنسبة للتاجر الذي لم بقید البیانات الضروریة لإعلان الغي

من القانون  25المشار إلیها في نص المادة و  قابلیة معارضة العقود أو الوقائع موضوعة

والاحتجاج بهذه العقود أو الوقائع ، التجاري الجزائري غیر أنه یجوز الغیر المتعامل مع التاجر

هذا ما أشار إلیه في نص ، بالرغم من تم توجد في السجل التجاري. غیر مقیدة لكونها صحیحة

بحیث تتعلق بعدم قابلیة معارضة بعض الوقائع إزال ، من قانون التجاري الجزائري 25المادة 

. (1)كانت محل إعلان قانوني آخر  إذا لم یقم التاجر بقیدها في السجل التجاري حتى إذا، الغیر

لا یحتج على الغیر بالعقود المنصوص :"  90/22من القانون  29وجاء كذلك في نص المادة 

من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري لكنها  22إلى  19علیها في المواد 

  "  .تلتزم مع ذلك مسؤولیة الأشخاص المعنیین المدنیة والجنائیة

والمقصود من نص المادة أنه لا یجوز الاحتجاج على الغیر بصفة التاجر ولا بالوضعیة 

إلا بعد القید في السجل التجاري فإذا لم یلتزم بالقید یسقط حقه في ذلك وقامت مسؤولیة المدنیة 

أو بالبیانات اللازمة لتجار كما تقوم ، والمتمثلة في عدم الاحتجاج اتجاه الغیر تصفیته كتاجر

  .(2)مسؤولیة الجزائیة والتي سنتعرض لها في المبحث الثالث 

                                           
 .61سابق ص المرجع ال غانم، بن علي -1
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  :في السجل التجاري بعدم القیدالجزاءات المتعلقة : المبحث الثاني 

وبذلك یجب على كل شخص سواء أكان ، یعد التسجیل في السجل التجاري واجبا قانونیا

حكام القانونیة المنظمة أو معنویا یرید ممارسة نشاط تجاري احترام وعدم مخالفة الأ، طبیعیا

للقطاع التجاري، وذلك حفاظا على مصلحة الغیر مصلحة التاجر، وهذا مقابل المسؤولیة 

، وباعتبار التجارة تقوم على مبدأ السرعة والانتماء. المترتبة عن مخالفة أحكام السجل التجاري

مرة للسجل التجاري في المعاملات التجارة ولأجل إبراز ذلك رتب المشرع عن خرق القواعد الآ

   .إلیه نتطرقوهذا ما ، جزاء جنائي وجزاء مدني :جزائین

 :المسؤولیة المدنیة: المطلب الأول 

ولكل ذي مصلحة ، إن الإخلال بقواعد التسجیل في السجل التجاري یرتب ضررا للغیر  

لمسؤولیة ولهذا یجوز لهذا الأخیر أن یطلب التعویض ویعتبر التزام التاجر بالتعویض خاضعا ل

التقصیریة عن الأخطاء العمدیة التي یرتكبها بمناسبة تجارته، وعلیه سنتطرق إلى مسؤولیة 

 الشطبو  ومسؤولیة التاجر المقید في حالة التعدیل، ممثلة في مأمور المركز، مصلحة السجل

   .مسؤولیة مأمور المركز

  :مسؤولیة مأمور المركز: الفرع الأول 

الوطني التجاري للسجل التجاري للفرع المحلي هو المكلف  باعتبار أن مأمور المركز

 (1).أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب، بتسجیل كل شخص طبیعي

ومن هنا تبدأ مسؤولیته في إطار مسك السجل التجاري وتسیره للسهر على مطابقة تصریحات 

ي السجل التجاري على النحو المنصوص الخاضعین للقید مع الوثائق المقیدة قصد التسجیل ف

علیه قانونا، بحیث یسأل كضابط عمومي مسؤول عن تسییر ملحق عام وكل العملیات التي 

  .ویباشر عمله تحت إشراف القاضي المكلف بالسجل التجاري، تدخل في مجال صلاحیاته

في تنفیذ  لذلك فإذا صدر منه خطأ أو إهمال تسبب، في إحداث ضرر للغیر نتیجة ألإهماله

أو ارتكب خطأ ، التزاماته كما لو قام بإجراء قید المعلومات ووثائق الغیر كاملة أو غیر صحیحة

                                           
 .اریةلمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجا 08- 04من القانون  10انظر المادة  -1
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أو لم یقم بكل نشر قانوني إجباري لأن ذلك ، أو نسخة من القید في السجل، في تسلیم شهادة

  :لیةیعد خطأ تأدیبیا وتقصیرا في واجباته وعلیه فانه یتعرض للعقوبات التأدیبیة التا

  . التنبیه إلى إتباع النظام -

  .الإنذار -

  .التوبیخ -

أما في حالة ارتكابه لخطأ ، التوقف المؤقت الذي لا یتعدى ستة أشهر إضافة إلى الفصل -

جسیم سواء كان هذا الخطأ تقصیرا في واجباته المهنیة، أو مخالفته للقانون العام یخل بشرف 

للمركز، ویتم إجراء الوقف من منصبه تلقائیا بعد إبلاغ  المهنة فإنه یتم إبلاغ المدیر العام

  .مجلس مأموري المركز

ضائیا إذا تم إثبات سوء نیته قإضافة إلى هذه العقوبات التأدیبیة یمكن أن یتابع 

وهذا في حالة تزویره لمعلومات وبیانات ضمن ، بالمسؤولیة المدنیة زیادة عن المسؤولیة الجزائیة

في هذه الحالة بالسجن المؤبد كحد أقصى مقرر لجریمة التزویر في ، قبالسجل التجاري فیعا

  (1).حالة ثبوت إدانته بقرار قضائي نهائیا

  : مسؤولیة التاجر المقید: الفرع الثاني

  :في حالة التعدیل: أولا

إن عدم التزام التاجر بإجراء التعدیل یرتب القانون علیه جزاءات صارمة تتمثل في إنهاء 

جاریة بإجراء الشطب التلقائي بدون إرادة التاجر، وبعد ذلك لا أهمیة القید الذي یرمي الصفة الت

كما یعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج .إلى إعلام الغیر ودعم الائتمان في میدان التجارة 

 10.000أو الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من ، السجل تبعا للتغیرات الطارئة على الوضعیة

                                           
 .128، ص سابقالمرجع ال، سعاد صغیر بیرم -1
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ویعذر المخالف بتسویة وضعیته في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من .دینار جزائري  500.000 إلى

  (1).تاریخ المعاینة

دج في حالة عدم ذكر في عنوان فواتیره أو  360لى إ 180كما یعاقب بغرامة مالیة 

 أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسة والموقعة منه، أو سندات الدعایة، أو تعریفاته، طلباته

ورقم التسجیل الذي حصل ، أو باسمه مقر المحكمة التي وقع فیها التسجیل بصفة أصلیة

  .(2)علیه

كما یعاقب أیضا عند ممارسته تجارة خارجیة عن موضوع السجل التجاري بالغلق الإداري 

دج في  200.000الى  20.000وغرامة من ، المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد

  .(3)ة وضعیته خلال شهرین ابتداء من تاریخ المعاینةحالة عدم تسوی

  :في حالة الشطب: ثانیا

إن إجراء الشطب یمثل قرینة على انقضاء صفة التاجر إذا قام المعني باحترام   

لأن الصفة التجاریة لا تنقضي إلا بإجراء الشطب  ،الإجراءات، والآجال القانونیة لهذه العملیة

ولو باستعمال المعني كل ، رائه یعني استمرار اكتساب هذه الصفةمن السجل التجاري، فعدم إج

وسائل إثبات توقفه النهائي والفعلي لممارسة النشاط التجاري، وبذلك یبقى هذا الأخیر مكتسبا 

الواجبات اتجاه الغیر والمؤسسات العمومیة بقوة القانون، و  للصفة التجاریة متمتعا بكامل الحقوق

ءات التسجیل في السجل التجاري مرتبطة باحترام الشروط القانونیة وبالتالي بأن كل إجرا

الخاصة بإجراءات النشر، والإشهار حتى یتسنى للغیر الاطلاع علیها، والتي من خلال آثارها 

أو الانقضاء وبذلك على الخاضع للقید أن ، تتحدد صفة التاجر بالاكتساب، أو الاستمرار

ري لأن أیة مخالفة لذلك أو توقف عن استغلال محله یمارس نشاطه التجاري ضمن محل تجا

                                           
الجریدة  2004أوت  14المؤرخ في  08-04من القانون  37المعدل والمتمم للمادة  06- 13من القانون  10أنظر المادة  -1
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 .تجاریةلمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الا 08- 04قانون من ال 41-40انظر المواد  -3
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والتي تنقضي بمجرد ظهور ، ، یعرضه لفقدان صفة التاجر الكاملة(1)دون سبب جدي ومشروع 

 ،أي طارئ مخالف للقانون دون تصحیحه بإجراءات قانون السجل التجاري الساریة المفعول

دج  10.000حل تجاري بغرامة من وبذلك یعاقب على ممارسة نشاط تجاري قادر دون حیازة م

، دج في حالة عدم تسویة خلال ثلاثة  أشهر ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة 100.000إلى 

یمكن أن یمارس نشاطه التجاري باسم  كما لا، یقوم القاضي تلقائیا بالشطب من السجل التجاري

اء الزوج والأصول باستثن، صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما یكن شكل هذه الوكالة

دج الى  1000.000والفروع من الدرجة الأولى یعاقب على هذه الجریمة بغرامة من 

وعلي ، وعلى المستفید من الوكالة، دج وتطبیق على صاحب السجل التجاري 5000.000

  . الموثق، أو أي شخص آخر قام بتحریرها

، (2)ري موضوع الجریمة علاوة على ذلك یأمر القاضي تلقائیا بالشطب من السجل التجا

وبما أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء 

یجب أن یتوفر، في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني و  لحساب الموكل باسمه،

  .(3)الذي محل الوكالة ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

تمنع الوكالة لممارسة نشاط تجاري  08-04قانون رقم من  38وبذلك جاءت المادة 

وتعاقب صاحب السجل التجاري والمستفید من الوكالة وحتى الموثق وذلك نظرا لاتساع دائرة 

الوكالة في السجل التجاري لممارسة التجارة بأسماء مستعارة تحملها مستخرجات السجل التجاري 

ح مما ترتب عن ذلك استعمال سجلات تجاریة باسم أو نسبة معینة من الأربا، وذلك مقابل أجرة

أشخاص في تعداد الموتى، أو فاقدي الأهلیة كمجانین، أو مسنین وجاهلین الإجراءات وآثار 

التسجیل في السجل التجاري مما ترتب عن ذلك استمرار سجلات كثیرة في الحیاة العلمیة دون 

 لى المتابعات الإداریة،عإضافة  ،طبإجراء تسویة لوضعیتهم القانونیة بالتعدیل أو بالش

الخ .... كإدارة الضرائب والجمارك، المؤسسات العمومیةو  القضائیة لهؤلاء من قبل الغیر،و 

                                           
 .134-133سابق، ص المرجع العاد صغیر بیرم، س -1
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حیث ، بدیون مالیة كبیرة نتیجة للممارسات غیر القانونیة وتلاعبات أصحاب وكالات السجل

یغة الوكالة بإیجار السجل كان عدد كبیر من التجار یمارسون نشاطاتهم التجاریة عن طریق ص

التجاري من أصاحبه وذلك بغرض الهروب من المسؤولیة والأعباء القانونیة المترتبة عن إجراء 

  .القید في السجل التجاري

  :المسؤولیة الجزائیة:المطلب الثاني 

كل شخص یرید ممارسة نشاط تجاري فهو ملزم بإجراء القید في السجل التجاري 

وإذا لم یقم بذلك یسأل مدنیا وعن كل الآثار المترتبة عن صفته ، إلزامیا وتسجیل كل البیانات

التجاریة، بتعویض الضرر اللاحق بكل ذي مصلحة، وإضافة إلى العقوبات المدنیة رتب 

، على التاجر الذي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة (1)المشرع الجزائري عقوبات جزائیة 

السجل التجاري وهذا ما أخذته به التشریعات الأخرى كالتشریع  له، دون إجراء القید قفي

إلى جانب التصریح الكاذب للحصول على السجل ، الفرنسي، والمصري، واللبناني وغیرهم

  .أو تزویر مستخرج السجل التجاري، التجاري وكذا تقلید

  .یرمسؤولیة التاجر غیر المقید ومسؤولیة التصریح الكاذب والتزو : وسوف نتناول 

  :مسؤولیة التاجر غیر المقید :الفرع الأول

  :تحمل الالتزامات :أولا

أو معنوي یباشر عملا تجاریا ، یعد تاجرا في نظر المشرع الجزائري كل شخص طبیعي

ویتخذه مهنة معتادة له بمعنى أن المشرع یرتب الصفة التجاریة على التاجر الممارس لنشاطه 

القید وبذلك لا یمكن لهذا الأخیر الاستناد لعدم تسجیله في  التجاري حتى، ولو لم یقیم بإجراء

  .(3)، إضافة إلى معاقبته(2)السجل بقصد تهربه من المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

یرتب مسؤولیته اتجاه الغیر وبالتالي لیس له الاحتجاج بكل وسائل الإثبات النفي صفته وبذلك 

                                           
 .110، صسابقالمرجع النور الدین شادلي،  -1

 .سابقالمرجع ال ،75/95 الأمر، من 22 لمادةاأنظر  -2
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وخارج إرادته حفاظا ، اء القید لأن هذه الصفة رتبت علیه بقوة القانونالتجاریة لأنه لم یقم بإجر 

، على المراكز القانونیة التي تكونت وحقوق الغیر بغیة الحفاظ على استقرار المعاملات التجاریة

بإعطاء اكبر ضمان للمتعاملین مع هذا التاجر وهذا ما یتماشى مع تحقیق مبدأ السرعة 

، لأنه من غیر المعقول (1)یس حریة التجارة المنصوص علیها دستوریاوالائتمان التجاري، لتكر 

أن یستفید التاجر غیر المقید في السجل التجاري من الحقوق المترتبة عن اكتساب الصفة 

وفي هذه الحالة ولو استعمل ، لا یستفید الشخص من خطئه: التجاریة تطبیقا للقاعدة القائلة

ثبات للحصول على الصفة التجاریة في الحقوق بما أنه التاجر غیر المقید كل وسائل الإ

اكتسبها في الالتزامات دون إرادته فإنه لا یستطیع اكتسابها إلا عن طریق إجراء القید في 

السجل التجاري لهذا فكل التجار الذین لا یحترمون قواعد السجل التجاري بممارسة نشاطات 

رع الجزائري الصفة التجاریة في التزاماتهم فقط تجاریة دون إجراء القید فقد رتب علیهم المش

دون إمكانیة استفادتهم من الحقوق المترتبة عن هذه ، وذلك حمایة وضمانا لمصلحة الغیر

الصفة لأنهم أصلا في وضعیة مخالفة للقانون تستوجب معاقبتهم بترتیب الصفة التجاریة على 

لنشاطات تجاریة دون إجراء القید في  التزاماتهم إضافة، إلى جزاءات أخرى نتیجة ممارستهم

  .السجل التجاري

وتحدد هذه العقوبات تبعا لنوعیة الجریمة طبقا للأحكام القانونیة الساریة المفعول بتوافر 

  بأنه كان، الركن الشرعي والتمثل في هذه الجریمة بالقصد الجنائي أي سوء نیة التاجر

أو قدم بیانات وتصریحات غیر كاملة وغیر ، على علم بوجوب إجراء القید في السجل التجاري

ومن ثمة توافر الركن المادي بإلحاق ضرر بالغیر وكل ذي مصلحة ، صحیحة بغرض القید

بتوافر علاقة السببیة بین الضرر والقصد الجنائي إضافة إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني وما 

  . یترتب عن ذلك

   

  

                                           
 .1996من الدستور الجزائري لسنة  37أنظر المادة  -1
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  :الجزاء :ثانیا

التجاري یعد واجبا قانونیا على عاتق التاجر الذي یرغب في  إن جزاء القید في السجل

والذي لا یمكن مخالفته سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یرید ، احتراف الأعمال التجاریة

ومع ، ممارسة نشاطات تجاریة داخل القطر الجزائري وفقا لما ینص علیه التشریع المعمول به

إن إهمال إجراء القید یعاقب علیه القانون التجار الذین ، و (1)مراعاة الموانع المنصوص علیها

دج الى  5000یمارسون أنشطة تجاریة غیر القارة دون التسجیل في السجل التجاري بغرامة من

زیادة على هذه الغرامة یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین القیام بحجز سلع مرتكب  دج، 50.000

  .(2)وسائل النقل المستعملةوعند الاقتضاء حجز وسیلة، أو ، الجریمة

  : مسؤولیة التصریح الكاذب والتزویر :الفرع الثاني 

  :الإدلاء بتصریح كاذب: أولا

هو إعطاء معلومات غیر كاملة وغیر صحیحة ، إن الإدلاء بتصریحات أو إقرارات كاذبة

 وان التصریح بالبیانات والمعلومات بسوء نیة، بغرض الوصول إلى هدف معین ومرغوب فیه

یؤثر سلبا على الائتمان والحیاة التجاریة خاصة اتجاه الدائنین من الغیر ، بعد جریمة وجنحة

حیث یعاقب كل من یقوم بالإدلاء بتصریحات غیر ، والتصریح الكاذب یكون عمدا ومقصودا

أو یدلي بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل في السجل التجاري بغرامة من ، صحیحة

  .(3)دج 500.000دج الى  50.000

ومن جهة أخرى لردع كل من تسول . وهذا نتیجة انتشار هذه الجریمة في أوساط التجار

وغیر الكاملة للتسجیل في السجل ، له نفسه القیام بمثل هذا التصریحات غیر الصحیحة

التجاري إضافة إلى معاقبة كل من تحصل بغیر حق على إحدى الوثائق المبنیة في المادة 

أو شرع في الحصول علیها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة ، العقوبات الجزائري من قانون 222

أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقدیم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة یعاقب 

                                           
  .سابقالمرجع ال 75/95من الامر  20و 19أنظر المادة  -1

 .ط الأنشطة التجاریةلمتعلق بشرو ا 08- 04من القانون  2فقرة أو 32و 30انظر المادة  -2

 .المرجع نفسه 08- 04من القانون  33انظر المادة  -3



 في السجل التجاري  بقواعد القیدالمتعلقة  الآثار و الجزاءات   ل الثاني                       الفص

 43

دج وتطبیق العقوبات  5000إلى  500سنوات وبغرامة من  3بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  .(1)هذه الوثیقة وكان قد حصل علیها بالشروط السابقة بیانهاذاتها على من استعمل مثل 

  :التجاري تقلید وتزویر السجل: ثانیا

، التي في معناها إفساد الشيء (2)إن عملیة التزویر تمثل جریمة تمس كافة المجالات   

بتغییر حقیقته إما بزیادة عناصر غریبة علیه، أو نزع إحدى العناصر التي یتكون منها بقصد 

یعتبر ذلك في و  یهام الغیر بصحة ما وقع علیه التزویر، ویترتب علیه إلحاق ضرر بالغیر،إ

الأصل جنایة، أو جنحة وقد یرتكب التزویر موظف عمومي أثناء تأدیة وظیفته بتحریر العقود 

  .المكلف بها

لذلك تناول قانون العقوبات حالات التزویر في العدید من مواده بحیث یعاقب بالحبس من 

أو  ،دج، كل من قلد خاتما، أو طابعا 10.000إلى  500سنوات وبغرامة من  5سنة إلى 

  .(3)أو العلامات المقلدة، أو الطابع، أو استعمال الخاتم، علامة لأي سلطة

وهذا ما ینطبق على حالات تقلید خاتم المركز الوطني للسجل التجاري وضعه على بعض 

ات السجل التجاري، وذلك بهدف الاستفادة منها في الشهادات، أو الاستمارات، أو مستخرج

میدان الأعمال التجاریة، وهذا ما یؤثر سلبا على الائتمان التجاري وبذلك یعاقب كل من یقلد أو 

أشهر إلى سنة واحدة  6یزور مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به بالحبس من 

العقوبة بأمر القاضي تلقائیا بغلق المحل  دج زیادة على 1000.000إلى  100.000وبغرامة 

  .التجاري المعني

كما یمكنه أن یقرر أیضا منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها 

أوت  14المؤرخ في  08-04، وما یلاحظ أن المشرع الجزائري ضمن في القانون (4)سنوات  5
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لاه مقارنة مع الغرامة المنصوص علیها في القانون رفع قیمة الغرامة المالیة المذكورة أع 2004

وذلك نتیجة الاستفحال ، المتعلق بالسجل التجاري (1)1990أوت  18المؤرخ في  22-90رقم 

وتوجه الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق، كما زاد المشرع ، حالات التزویر في أوساط التجار

القطاع  أعوان آخرین لمراقبة حسن سیرالجزائري من تعزیز إجراءات الرقابة وذلك بإقحام 

التجاري زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات 

الجزائیة وبذلك یؤهلون للقیام بعملیات المراقبة ومعاینة الجرائم المنصوص علیها في القانون وهم 

  .للإدارات المكلفة بالتجارة والضرائبالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة 

بهذا و  زیادة على ضرورة تنسیق المؤسسات العمومیة مع المركز الوطني للسجل التجاري

یوم كل  15یجب على المركز الوطني أن یرسل عن طریق اي وسیلة ملائمة في اجل 

كل من  المعلومات التي تتعلق بعملیات التسجیل المنجزة خلال الشهر المعني إلى مصالح

  .(2)الضرائب وصنادیق الضمان الاجتماعي لغیر الإجراء
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  :خاتمة

ستخلص في الأخیر دراسة من موضوعنا المتعلق بالجزاءات الماسة بالقید في السجل ن

جهة رسمیة مختصة  تمسكهالتجاري أن القید في السجل التجاري هو دفتر خاص 

  .یدون فیه جمیع الأشخاص و البیانات المتعلقة بنشاطهم التجاري

تساعد الدولة و تساعد التجار ، كونه وضیفة إشهاریة و  وظائفكما أن له عدة 

  .إقتصادیة و إحصائیة و قانونیة

أنه لا بد على الشخص الذي یرغب في ممارسة التجارة و أن یكسب صفة التاجر و و  

 الالتزاماتیستفید من مزایا القانون التجاري و یتجنب جزاءاته و یتمتع بكامل الحقوق و 

  .ل التجاريأن قید نفسه في السج

لإكتساب صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخصیة المعنویة بالنسبة و 

للشركة یجب القید في السجل التجاري بحیث یمكنه من الإحتجاج على الغیر و لیكون 

في السجل التجاري صحیحا یجب إتباع إجراءات محددة قانونا و القید أو التسجیل 

  .الجهة المختصة في ذلك 

المعاملات وضع  تنظیمالجزائري من أجل حمایة التجار و  المشرعكما نجد 

جزاءات منها جزاءات مدنیة و منها جزائیة في حالة مخالفة إلزامیة القید في السجل 

  .في نفوس المتعاملین مع التجار الائتمانالتجاري و الهدف منها الثقة و 

  :ومن النتائج التي توصلنا إلیها مایلي

  .ید في السجل التجاري إجراء یحمي من قید نفسه في السجل التجارين القإ.1

  .ن القید في السجل التجاري یحد من المنافسة الغیر مشروعة بین التجارإ.2

  .تعاملینمیزرع الثقة بین التجارو ال.3

، وهذا بواسطة القید في السجل ولة مراقبة التجار و التحكم فیهمالد استطاعة.4

  .التجاري
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ي للسجل التجاري و الذي یعمل مأمور السجل التجاري تحت قاض تخصیص.5

  .إشرافه

ع نظام صارم للطعن و العقوبات لحمایة الحقوق و معاقبة الأشخاص الذین ضو .6

  .یزاولون الأعمال التجاریة بدون سجل تجاري 

أن الهدف من الجزاءات هو حمایة التجار أنفسهم و حمایة المتعاملین و تنظیم .7

  .في الوطن التجارة

هذه هي أهم النتائج التي تم توصل إلیها خلال درستنا لهذا الموضوع ونأمل أن 

نكون قد ألمنا بكافة المعلومات المتعلقة بموضوع الجزاءات الماسة بالقید في السجل 

  .التجاري
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  :ملخص

، من أجل یجب على التاجر القیام بها یعدالقید في السجل التجاري من أهم الخطوات التي

، وتسهیل الاطلاع على ةالشخصیة المعنویلاكتساب  ، وكذا الشركةاكتساب الصفة التجاریة

  .  المعلومات المتعلقة بالتجار أو الشركات للمتعاملین معهم

أهمیة بالغة في تنظیم المعاملات التجاریة، ومن أجل لكون القید في السجل التجاري له 

هاذا خصص المشرع الجزائري جزاءات مدنیة وجزائیة، من أجل تطهیر النشاطات التجاریة 

  .المنافسة غیر المشروعةاء على والقض

  . وهاذا لحفاظ على حقوق الأشخاص، وتسهیل المعاملات التجاریة

Résumé:  

  L'inscription au registre du commerce est l'une des étapes les plus 

importantes que le commerçant doit entreprendre pour acquérir le statut 

commercial, ainsi que l'entreprise pour acquérir la personnalité morale, et faciliter 

l'accès aux informations relatives aux commerçants ou aux entreprises à leurs 

clients. 

Le fait que l'inscription au registre du commerce est d'une grande importance 

dans la réglementation des transactions commerciales, pour laquelle le législateur 

algérien a consacré des sanctions civiles et pénales, afin de purger les activités 

commerciales et d'éliminer la concurrence déloyale. 

Protéger les droits des personnes et faciliter les transactions commerciales. 
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